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الهدف من هذه الوثيقة:

 
لجمعية التنمية الأهلية بالشماسية

 

دليل الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية

 
 يهـدف الدليل إلـى توثيـق جميـع الأمـور المالية والـقواعـد والاجـراءات الـمعمـول بهـا فـي الـنظام الـمالـي للـجمعيـة

لـضمـان دقـة انجازهـا وسـهولـة الـعمـل بهـا، ويعتبـر الدليل الـمالـي الـوثيقـة الرسـمية الـوحيـدة الـمختصـة بجميـع
الأمـور المالية والـقواعـد والإجــراءات الـمعمـول بهــا فـي الـنظـام الـمالـي للـجمعيـة. 

تـم اعـداد هـذا الدليل لـيشـمل الأسـس والـقواعـد الـواجـب اتباعهـا فـي جوانـب الإدارة الـمالـيـة بالـجمعيـة لـتطبيـق
الـنظـم الـمحاسـبية السليمة ووضع معايير رقابية مناسبة لـكافة الأنشطة الـمالـية لـلإدارة الـمالـية.

 
 

إن هذا الـدلـيل يبين الـسياسات والإجراءات الـتي تحكم الأنشطة الـموكلـة لـلإدارة الـمالـية في الـجمعية والـغرض من
هذه الـسياسات والإجراءات ما يلـي: 

1. الارتكاز على مبادي الـمحاسبة الـمتعارف علـيها
2. إظهار كافة الـمعلـومات الـمالـية والالـتزام بمبدأ الـشفـافية.

3. وضع معايير رقابية مناسبة لـكافة الأنشطة الـمالـية لـلإدارة الـمالـية
4. تحديد الـسياسات والإجراءات الـمالـية للـجمعية بشك ل واضح بما فيها الـموازنات والـتقارير الإدارية بكفـاءة وفعالـية

وذلك لاستخدامها في إدارة وتنظيم الجمعية بكافة أنشطتها ووظائفها. 
5. تأمين وتوفير دلـيل مرجعي محدث لـكافة موظفـي الإدارة الـمالـية في الـجمعية

6. ضمان الانسجام والـتوافق عند تطبيق الـسياسات والإجراءات علـى نطاق وظائف ومهام الإدارة الـمالـية داخل
الـجمعية. 

7. ضمان استمرارية وظائف ومهام الإدارة المالية للـحول دون انقطاع عملـيات الـجمعية
حفـظ وتطبيق هذه الـلائحة:

 •  إنَّ مهمة حفـظ الدليل والـسياسات والإجراءات المالية الـموجودة في هذه الـلائحة تقع علـى عاتق الـمديــر الـمالــي
للـجمعيـة أو من تخولـه الإدارة الـتنفـيذيـة بذلك.

•   مراجعة دلـيل الـسياسات والإجراءات سنويًا أو في مدة أقل من ذلك حسب الـحاجـة لـمراعـاة تغيـرات الـعمـل
الرئيسـية داخـل الـجمعيـة.

•   أي تغيير في إجراءات الأعمال يجب اعتماده من قبل الـمديــر الـعام الـتنفيذي وذلـك بعد أن يوصي به مدير الإدارة
الـمالـية في الـجمعية.

• إنَّ من مهام الـمديــر الـمالــي إيصال وتوضيح هذه الـسياسات والإجراءات للـموظفـين بالإضافة إلـى الـتوصية
بالـتعديلات لـلأمين الـعام عند الـضرورة.

• مراجعة نموذج طلب تغيير الإجراءات والـتوقيع علـيه من قبل مدير الإدارة الـمالـية قبل أن يقدم لـلاعتماد من قبل
الـمديـر الـعام الـتنفـيـذي أو من ينوب عنه في الـجمعية.

• إنَّ من مسؤولـية الـموظف الـمعني فهم معاني ومقاصد هذه الـسياسات والإجراءات أما إذا كانت هناك أي أسئلـة
أو استفـسارات تتعلـق بالـسياسات أو الإجراءات أو قدرته علـى الاستجابة بفـعالـية لـمتطلبات هـذه الإجـراءات أو قدرته
علـى الاستجابة بفـعالـية المتطلبات هـذه الإجـراءات فالمطلـوب من الـموظف تقديم هذه الاستفـسارات لـمدير الإدارة

الـمالـية فورًا.
•   إنَّ الـغرض الأساسي من هذه الإجراءات لـيس تقييد فعالـية الـعاملـين في الإدارة الـمالـية بل لـتقديم أساس لـوعي

وفهم سلـيم ومتسق ومتكامل لـجميع الـجوانب الـمرتبطة بهذه الـوظائف حتى وإن تغير الأفراد الـعاملـين فيها
حماية الـمستندات:

يجب الاحتفـاظ بجميع الـمستندات في مكان آمن وبطريقة سلـيمة ومنها الـمستندات والـوثائق الآتية:
1- الـحسابات الـسنوية وتقارير الـمراجعة 

2- جميع الاتفـاقيات الـمبرمة مع الـجمعية
3- عقود الـتوظيف

4- عقود الـتأجير
5- سندات الـملـكية 

6- الـمكاتب الاستشارية وغيرهم ، الـجهات الـمانحة ، الـمراسلات مع الـبنوك
7- أي مستندات أخرى ذات أهمية مالـية أو قانونية

 



مادة (1):
 
 

مادة (2):
 

 
مادة (3) تعريفـات عامة.

 

 
مادة (4) اعتماد الـلائحة. 

 
 
 
 
 
 

مادة (4) تطبيق الـلائحة :
 
 

الباب الأول: الأحكام والـقواعد الـعامة
 

 
 الهدف من الدليل. تهدف هذه الـلائحة إلـى بيان الـقواعد الأساسية للـنظام الـمالـي

والـمحاسبي والـذي يرا َعى تباعه من قبل كافة الـعاملين في الـجمعية عند الـقيام بجميع
الأنشطة الـمالـية بهـدف الـمحافظة علـى أموال وممتلـكات الـجمعية وتنظيم قواعد الـصرف

والـتحصيل وقواعد الـمراقبة والـضبط الـداخلـي وسلامة الحسابات الـمالـية.
 
 

كيفـية استخدام الدليل يسـتخدم هـذا الدليل كمرجعيـة للـعمـل فـي الـجمعيـة بحيـث يتــم الرجـوع
إلــى الـجـزء ذي الـعلاقـة مـن هـذا الدليل لـلاسترشــاد بـه. يحتـوي الدليل علـى مخططـات انسـيابية

لـتتبـع إجـراءات الـعمـل الـمالـي حيـث تقتضـي الـحاجـة بنـوع مـن الـسـهـولـة والـوضـوح.
 
 

يكون للـتعابير الـتالـية والـمستخدمة ضمن هذه الـلائحة الـمعاني الـمبينة بجانبها ما لم يتم
خلاف ذلـك

الجمعية: جمعية التنمية الاهلية بالشماسية 
مجلـس الإدارة: مجلـس إدارة الـجمعية.

الـمدير الـعام الـتنفيذي: الـمدير الـعام الـتنفـيذي للـجمعية.
مدير الإدارة الـمالـية: الـمسؤول عن كافة الأعمال الـمالـية والـمحاسبية لـدى الـجمعية.

الـمراجع الـداخلـي: الـشخص الـمسؤول عن مدى الـتزام الـجمعية بكافة الإجراءات الإدارية والـمالـية
محلالـتنفـيذ.

 
 

تعتمد هذه الـلائحة من قبل مجلـس الإدارة وذلـك بعد مناقشتها والـموافقة علـيها مـن قبـل
الـمديـر الـعـام الـتنفـيـذي والـمراجـع الـداخلـي ومديـر الإدارة الـمالـيـة ولا يجوز تعديل أو تغيير أي

مادة أو فقرة فيها إلا بموجب قرار صادر عن مجلــس الإدارة أو م ـن يفوضه بذلــك وفي حالـة
صدور أي تعديلات ينبغي تعميمها علـى كل من يهمه الأمر قبل بدء سريانها بوقت مناسب.

 
 
 

•   كل ما لم يرد به نص في هذه الـلائحة يعتبر من صلاحيات مجلـس الإدارة  أو مـن يفـوضـه
الـمجلـس وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللـوائح الـمعمول بها في الـمملـكة الـعربية الـسعودية.

•   حيثمـا يقـع الـشـك فـي نـص أو تفـسـير أي مـن أحـكام هـذه الـلائحة فإن قرار الفصل فيـه فـي
يـد مجلـس الإدارة أو مـن يفـوضـه.

•   يسـتمر الـعمل بالـقرارات والـتعاميم الـمالـية الـمعمول بها حالـيًا بما لا يتعارض مع أحكام
ونصوص هذه الـلائحة ويلغي كل ما يتعارض معها.

 



المادة (5) الـمصطلـحات الرئيسية:





الـمراجع الـداخلـي في الـجمعية هو الـمسؤول عن مراقبة تطبيق هذه الـلائحة والالـتزام بها
وعلـيه إخطار المدير الـعــام الـتنفـيــذي ومدير الإدارة المالية عن أي مخالفة للـعمل لـمعالـجتها

فورًا وإبلاغ رئيس مجلــس الإدارة بالأمور ذات الأهميــة، واتخاذ الإجراءات الـلازمة والـكفـيلـة بذلـك
إذا دعت الحاجة الى ذلك.

 
 

إن من يملك حق الـتوقيع عن الـجمعية هو من يخولـه مجلـس الإدارة حسب لائحة الـصلاحيات
الـمعمول بها في الـجمعية.

يحــدد مجلـس الإدارة الـصلاحيات الـمالـية وفقًا لـلائحة الـصلاحيات الـمالـية والإدارية وكما يقر
نظام الـتوقيع عن الجمعية علـى أن يتضمن ذلـك ما يلي :

•   حدود عملـيات الـصرف
• نماذج الـتوقيعات الـمعتمدة مع بيانات تواريخ سريانها.

 
 

تقيد حسابات الـجمعية بمبدأ الـقيد الـمزدوج ووفقًا لـلأسس والـمبادئ الـمحاسبية الـمتعارف
علـيها والـمعمول بها دولـيًا.

يتم إعداد الـحسابات وفقًا لـلأسس والـمفاهيم الـتالـية:
1-  تسجيل الأصول بمبدأ الـتكلفة الـتاريخية.

2- تسجيل الإيرادات والـمصاريف علـى أساس الإستحقاق.
3- الـجمعية قائمة علـى فرض الاستمرارية

4- الـعمل بمبدأ الافصاح الـكامل للـقوائم الـمالـية
5- علـى الـجمعية الاحتفـاظ بسجلات مالـية مستقلـة

6-  يجب الاحتفاظ بالـدفاتر الـمحاسبية والـقوائم الـمالـية وجميع الـعملـيات الـمحاسبية بطريقة
تتيح لأي طرف له علاقة بالرجوع والاطلاع عليها في أي وقت مناسب.

7- أرشفـة الفـواتير والـسجلات ومحاضر الاجتماعات والـقرارات علـى أساس علـمي وبطريقة
منظمة.

 

 
مادة (6): رقابة تطبيق الـلائحة.

 

 
مادة (7): المخولون بالـتوقيع صلاحية الـتوقيع عن الـجمعية.

 

مادة (8) الأسس الـمحاسبية. 
 
 



 
يتــم إعداد الـتقاريــر علــى أسـاس (ربـع سـنوي – سنوي ) بحيث تشمل جميع الاستحقاقات الـضرورية

بالإفصاح بصورة واضحة ودقيقة عن الـموقف الـمالـي ونتائج الأنشطة الـمتعلـقة بالـجمعية. يتم إعداد
الـتقارير الـمالـية لـكافة أنشطة الـجمعية بعد الانتهاء من إصدار الـقوائم المالية  ولمجلس الإدارة إن دعت

الـحاجة إلـى ذلـك ، ويتم تقديمها لـلإدارة الـعلـيا .
 
 

• تسوية الـحسابات الآتية علـى أساس شهري:
•   الـنقد في الـبنوك

•   الـذمم الـمدينة
•   الـذمم الـدائنة

•  الـمبالـغ الـمدفوعة مقدمًا
• الـسلـف

• تقارير اللـجان .
 
 

يجب اتباع الـسياسات الـتالـية عند الـقيام بأي عمل يتعلـق بالـحسابات الـبنكية:
1-  فتح جميع الـحسابات الـبنكية باسم الـجمعية

2-  توقيع كافة الـشيكات الـصادرة من قبل الـمسؤول والـمفـوض بالـتوقيع حسب لائحة  الـصلاحيات
الـمالـية والإدارية الـمعتمدة في الـجمعية 

3- إجراء عملـيات تسوية كافة الـحسابات الـبنكية علـى أساس شهري
4-  حل كافة الـمسائل الـعالـقة والـتي تظهر في عملـيات الـتسوية والـتحري عنها مباشرًة حين ظهورها.

5-  اعتماد كافة الـتحويلات الـبنكية الـتي تخص الـجمعية.
 
 

فتح الـحساب الـبنكي للـجمعية يتم حسب الإجراءات الآتية:
1- تـعبـئـة نمـوذج فــــتح حــــســــاب بنكي جديد من قبل مدير الإدارة الـمالـية موضـــحًا أســـــــــباب فــتحه

والـتفـاصيل ذات الـعلاقة ومن ثم اعتماده من قبل مجلس الإدارة
2-  إرسال الـنموذج لمجلس الإدارة للإعتماد

3-  بعد اعتماد الـنموذج يتم إرجاعه لـمدير الإدارة الـمالـية والـذي يقوم بترتيب إجراءات فتح الـحساب
الـبنكي الـجديد.

4-  بمجرد فتح الحساب الجديد يقوم مدير الإدارة المالية بفتح حساب رئيسي جديد في دلـيل الـحسابات
ن في دلـيل الـحسابات.  وإخطار الـموظفـين الـمعنيين بهذا الأمر حسب ما هو مبيَّ

 
 

لإقفـال حساب بنكي للـجمعية يجب اتباع الإجراءات الآتية: تعبئـة نموذج قفـل حساب بنكي من قبل مدير
الإدارة الـمالـية، موضحًا أسباب قفـل الـحساب الـبنكي الـقائم والـتفـاصيل ذات الـعلاقة.

 إرسال الـنموذج لمجلس الإدارة للـمراجعة والاعتماد
بعد اعتماد مجلس الإدارة للـنموذج يتم إرجاعه لـمدير الإدارة الـمالـية والـذي يقوم بترتيب إجراءات قفـل
الـحساب  الـبنكي  الـقائم. بمجرد قفل الحساب يقوم مدير الإدارة المالية بتجميد الحساب الرئيسي في

دليل الحسابات وإخطار
ن في دليل الحسابات الموظفين المعنين بهذا الأمر حسب ما هو مبيَّ

 

مادة (9) إعداد الـتقارير الـمحاسبية. 
 

مادة (10) تسوية الـحسابات الـشهرية.
 

 

مادة (11) سياسات الـتعامل مع الـحسابات الـبنكية:
 
 

مادة (12) فتح حساب بنكي.
 

 
مادة (13) قفـل حساب بنكي.



الباب الثاني:السياسات المالية والمحاسبية
 

مادة (14) سياسات عامة.
 

مادة (15) برنامج خاص للـحسابات.
 

مادة (16)  الـتخطيط الـمالـي. 
 

 

 
مادة(17) سياسة كتابة الـتقارير الـمالـية.

 

مادة (18) الإجراءات الـمتبعة عند كتابة الـتقارير الـمالـية.
 
 
 

السـنة الـمالـيـة للـجمعيـة عبـارة عـن اثنتـي عشـر شـهرًا تبدأ من الأول من ينايـر ويتم إقفـال الـدفاتر
الـمحاسبية في  الآخر مـن شـهر ديسـمبر مـن كل سنة. 

بع الـجمعية الـقواعد والأعراف الـمحاسبية الـصادرة عن وزارة الـمـوارد الـبشـرية والـتنميـة الاجتماعيـة تتَّ
في الـمملـكة الـعربية الـسعودية وقواعد الـمحاسبة الـمتعارف علـيها والـمعمول بها دولـيًا.

•  تمسك الـجمعية حساباتها باستخدام نظام خاص بالـحسابات الـعامة عـلـى الـحاسب الآلـي لإثبات
وتسجيل موجودات ومطلـوبات ونفـقات وإيرادات الـجمعية.

•  يقوم الـمديـر الـعـام الـتنفـيـذي ومدير الإدارة الـمالـية بالتأكد الـمستمر من صلاحية الـنظام وملائمته
مع الاحتياجات ومتطلـبات الـعمل الـمالـي والـمحاسبي والـتحلـيل والـتخطيط والرقابة ومتابعة الأعمال فيه

والـسعي لـتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقًا مع أعلـى مستويات الأداء الـمحاسبي.

1- يهدف الـتخطيط الـمالـي إلـى تقدير احتياجات الـجمعية من الأموال وبيان مصادر الـتمويل الـتي يعتمد
علـيها الـتخطيط لـسد احتياجاته والـوفاء بالـتزاماته الـمالـية.

2-  الـتخطيط الـمالـي ينقسم إلـى:
•   تخطيط مالي طويل الأجل ويتعلق بفترة زمنية تزيد عن السنة المالية الواحدة.

•   تخطيط مالي قصير الأجل ويتعلق بفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن سنة مالية واحدة.

1-  إعداد الـقوائم الـمالـية وفقًا لـمتطلـبات الهيئـة  الـسعودية  للـمحاسبين  الـقانونيين  والأنظمة 
 الأخرى الـسائدة  والـمعمول  بها  في  الـمملـكة.

2-  أن تظهر الـقوائم  الـمالـية  الـموقف  الـصحيح  والـعادل  لأوضاع  الـجمعية  ونتائج  الـعملـيات 
 والـتدفقات الـنقدية  الـمتعلـقة  بالفـترات  الـزمنية  الـمنتهية  في  تاريخ  محدد  وعند  الـطلب

3-  متابعة الـمتغيرات الـمستجدة في الـمتطلـبات الـقانونية في إعداد الـتقارير أولا بأول والـتقيد والـعمل
بها.

4- الالـتزام بالـمواعيد الـمحددة لاعداد الـتقارير الـمالـية كما هو موضح بالـسياسات الـمالـية.

1-  إعداد ميزان الـمراجعة الـنهائي الـمعد في نهاية الفـترة الـمالـية من قبل الإدارة الـمالـية 
2-  تقوم الإدارة الـمالـية بإعداد الـقوائم الـمالـية الـتفـصيلـية للـجمعية 

3-  الـتقيد بجميع أنظمة ومتطلـبات إعداد الـتقارير وعلـى أن يتم الإفصاح حسب ما هو مطلـوب
4-  الـمراجعة الـنهائية لـجميع الـقوائم الـمالـية مصحوبة بموازين الـمراجعة والـجداول الـمؤيدة لهذه

الـقوائم من قبل مدير الإدارة الـمالـية والـتحقق من الفروقات غير الـعادية إن كانت مقارنًة بأرقام
الموازنات الـتقديرية

5-  تقديم الـقوائم الـمالـية للـمديـر الـعـام الـتنفـيـذي لـلاطلاع والـموافقة عليها للإعتماد ومن ثم عرضها
علـى مجلـس الإدارة لاعتمادها والـمصادقة علـيها. 

6-  يقوم مجلـس الإدارة في اجتماعه بمراجعة الـقوائم الـمالـية واعتمادها
7-  تقديم الـقوائم الـمالـية للـمراجع الـداخلـي لـلاطلاع والـمراجعة والـتعلـيق علـيها إن دعت الـحاجة

8-  مدير الإدارة الـمالـية مسؤول عن إعداد الـقوائم الـمالـية في الـوقت الـمحدد والـحصول علـى تدقيقها
علـى أساس سنوي حسب ما هو مطلـوب ووفقًا لـلأنظمة الـمتبعة والـمعمول بها في الـمملـكة.

كتابة التقارير 



دليل الحسابات
مادة (19) سياسات دلـيل الـحسابات

 

مادة (20) إعداد دلـيل الـحسابات
 

مادة (21): تصنيف دلـيل الـحسابات
دلـيل الـحسابات يشمل الـمجالات الـستة الآتية:

 

ادة(22) الـمراجعة الـمستمرة لـدلـيل الـحسابات

 
 تطبق الجمعية دليل الحسابات الموحد من وزراة الموراد البشرية بكافة مستويته من حسابات رئيسية

وفرعية 
وبما يسمح بإيجاد عدد من الـمستويات الـمحاسبية ، يتوافق مع طبيعة نشاط الـجمعية والـتي لا تقل عن

ستة  مستويات محاسبية وتكون كالآتي: 
• رمز الـحسابات: وهي عبارة عن تخصيص زمرة لـحسابات الـموجودات أو الأصول وزمرة لـحسابات

الـمطلـوبات أو الـخصوم وزمرة لـحسابات الـنفـقات والـتكالـيف أو الإيرادات. 
• فئـات الـحسابات: وهي عبارة عن تفريع كل زمرة حسابات إلـى مجموعات رئيسية كأن تتفرع زمرة

حسابات الأصول، تختص كل منها بنوع معين من الحسابات إلـى فئـة حسابات الأصول الى متداولـة وفـئـة
حسابات الأصول الـثابتة وما شـابه ذلـك. 

• الحسابات الرئيسية: وهي عبارة عن تفريع كل فئـة حسابات إلـى عدد من الـحسابات الرئيسية ويضم
كلحساب رئيسي منها عددًا من الـحسابات الـعامة.

• الـحسابات الـعامة: وهي عبارة عن تفريع كل حساب عام إلـى عدد من الـحسابات الـمساعدة
•  الـحسـابات الـتحلـيلـي ة: وهـي الحسابات الـتـي يتــم الـقيد فيهــا ويراعى الـسير علـى  قاعدة ثابتة

لـلاشـتقاق وتصنيف الـحسابات في مجموعات متماثلـة وتمايز الـمجموعات عن بعضها الـبعض.
 

تضع الإدارة الـمالـية دليلا للـوحدات الـمحاسبية رمواٍز لـتصنيف الإدارات الـتي يتضمنه الهيكل الـتنظيمي
للـجمعية وبما يمكنان من الـوصول إلـى تحديد الـموجودات والمطلوبات والـنفـقات  ونتائج عمل هذه

الإدارات وبالـمستوى الـتي ترغب فيه الإدارة الـمالـية من حيث ، والإيرادات الـجمع أو الـتفـصيل.
 

د والـمخصص لـكل حساب رئيسي •   رمز الـحساب:  وهو الرمز الـمحدَّ
• وصف الـحساب: يمثل اسم الـحساب الرئيسي

•   وضع الـحساب : يمثل توضيح عام عن الـحساب عما إذا كان متحركًا أم غير ذلك.
•  طبيعة الـحساب : يمثل توضيح عما إذا كان الـحساب مرتبطًا بالميزانية أو قائمة الدخل وهل هو حساب

مدين أم حساب دائن.
 • مستوى الـحساب:  يمثل توضيح مستوى الـحساب وهل هو تفصيلي أم غير ذلك

• الإدارة:  يمثل توضيح الإدارة الـمحددة المرتبط بها الـحساب
 

1-  يجب مراجعة دلـيل الحسابات علـى أساس نصف سنوي علــى الأقل ومرعاه أي مستجدات وتحديث وارد
ثًا من الوزارة لـتحديد الرموز غير الـضرورية لـحذفها واستخدام رموز جديدة لـتبقي دلـيل الـحسابات محدَّ

وفقًا لـلاحتياجات الـحالـية والـمستقبلـية للـجمعية.
2- إنَّ أي تغيير في دلـيل الـحسابات يراد إجراؤه يتم الرجوع فيه الـى مدير الإدارة الـمالـية وبناًء علـى ذلـك

يتم اعتماده وفق اجراءات التعديل على الديل الموحد .
3- يقوم مدير الإدارة الـمالـية بمراجعة الـحسابات الـتي تم إيقاف حركتها لـتقييم الحاجة لها أو إلى

تجمديها والـتي تشمل:
• الحسابات الـمدرجة في دليل الحسابات للإستعمال لـمرة واحدة.

• الحسابات التي لم تشهد أي حركات خلال السنوات الماضية ذات الأرصدة االصفرية.
• الحسابات التي أوضحت التجربة بأنها حسابات متشابهة ويمكن دمجها مع حسابات أخرى.

• يقوم الـمراجع الداخلي بمراجعة الطلب الخاص بفتح  أو إلـغاء أو تغيير وضع  حساب.
 



الموازنات التقديرية
 

1-  تعد الـجمعية خطة سنوية مشتقة من الـخطة   الاستراتيجية . 
2- تعتبر الخطة الـسنوية أساسًا لإعداد الموازنة التقديرية.

 
 الموازنة التقديرية هي عبارة عن البرنامج المالي السنوي للجمعية لتحقيق الأهداف المدرجة  في

الخطة السنوية وهي التي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لمختلف  أنشــطة الجمعية ويسعى من
وراء إعدادها لتحقيق ما يلي :

1- الـتعبير الـمالـي عن خطة الـعمل الـسنوية المعدة على أساس علمي مستندًة على احتياجات واقعية
وأهداف قابلة للتحقيق.

2- رصد الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة التي تسعى الجمعية  لـتحقيقها .
3- مساعدة إدارة الـجمعية علـى تنفيذ سياساتها والتعريف بتلك السياسات والعمل بها.

4- قياس الأداء الكلي للجمعية . 
5- الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طريق المقارنات المستمرة  بين الأرقام المقدرة والأرقام الفعلية

والتي عن طريقها يمكن اكتشاف نقاط الضعف والعمل على تقويتها .
6- مساعدة إدارة الجمعية على تقدير احتياجاتها من رأس المال العامل  وحجم السيولة النقدية اللازمة

لسداد الإلتزامات الدورية  أولا بأول .
 

تعد الجمعية موازنة ت قديرية لإيراداتها ونفقاتها كانعكاس مالي للخطة السنوية على أن تشمل
الموازنة التقديرية الآتي: 

• الموازنة التقديرية للنفقات التشغيلية وتضم تكلفة القوى البشرية القائمة على رأس العمل وتكلفة
القوى  العاملة المضافة خلال العام القادم ونفقات الموارد والخدمات المستهلكة  وتكلفة  المعدات

والتجهيزات.
• الموازنة التقديرية لإيرادات الجمعية  ومصادر التمويل للنفقات التشغيلية  وللبرامج السنوية.

 
يختص مجلس الإدارة التنفيذية ومدراء البرامج والإدارة الـمالـية بوضع التخطيط المالي  (الموازنة

التقديرية  ) للجمعية  ومـن ثـم  تقدم للمدير العام التنفيذي لتقديمه لمجلس الإدارة للإعتماد والتصديق 
 

تلتزم إدارات الجمعية  بمشروع الموازنة التقديرية وتقوم كل منهها بتنفيذ ما جاء بها وكل منها في
حدود اختصاصاتها.

 
 

 من الممكن تجاوز ( تعديل / زيادة /إلـغاء ) الاعتمادات المالية المقررة للبنود  في لائحة الصلاحيات
المالية والإدارية المعتمدة في الجمعية  وبناًء على الصلاحيات الممنوحة لصاحبها .

 
تعد الإدارة المالية الحسابات الختمامية والميزانية العمومية لعرضها على المدير التنفيذي الذي يقوم

بدراستها تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء
السنة المالية , كما تعرض الميزانية على مجلس الإدارة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والمراجع الداخلي

ويرفق معها تقرير مدير الإدارة المالية معتمداً من المدير العام التنفيذي
 
 
 

 
مادة (29) أسس إعداد الـموازنة الـتقديرية

مادة (30) أهداف الـموازنة الـتقديرية
 
 

مادة (31) أقسام الموازنة التقديرية  
 

 مادة (32) مسؤولية إعداد الموازنة التقديرية 
 

مادة (33) الالتزام بالموازنة التقديرية 
 

مادة (34) الـتعديل في بنود الموازنة التقديرية
 

مادة (35) إعداد الحسابات الختامية
 
 
 



الباب الثالث:المدفوعات
 

 
1- يتم صرف المبالغ بمقتضى إذن صرف وعادة يتم الصرف بشيكات أو حوالات مرفقا بسند الصرف

2- من الممكن عند الضرورة صرف مبلغ معين لموظف أو أكثر يصرف منه على بعض أعمال الجمعية
بصفة عهدة مالية مؤقتة على أن تسوى عند إنتهاء الغرض منها وذلك وفقا للائحة الصلاحيات المالية

والإدارية المعتمدة 
3- إن سداد قيمة التزامات الجمعية غير وارد إلا بعد التحقق من تنفيذ الطرف الآخر ومع ذلك فإن من

صلاحيات , طبقاً للتعاقد المحرر بينه وبين الجمعية ويحق لمدير الإدارة الماليى  صرف مبالغ مقدمة تحت
الحساب إذا دعت  الحاجة لذلك ولكن مع أخذ موافقة المدير العام التنفيذي على ذلك , بشرط الحصول

على الضمان الكافي
 

1-  لا يحرر الشيك إلا بعد المراجعة  وأخذ التوصبة المحاسبية  ومراجعة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
على  إذن الصرف والموافقة عليه من قبل مدير الإدارة المالية . 

2- يحتفـظ مديـر الإدارة المالية بدفاتـر الشيكات الـواردة مـن البنك ويتسـلم المحاسب الدفاتر اللازمة أولاً
بأول وإرجاع ما لم يستخدم منها في نهاية كل يوم إلى مدير الإدارة المالية لحفظة في الخزينة

ا توقيـع أي شـيك علـى بيـاض وكما يجب أن تحفظ الشيكات الملغاة مع  أصولها بدفتر ًـ 3- يحظـر بتات
الشيكات ومن يخالف هذا الأمر يتحمل مسؤولية ذلك 

4-  يحظر استخراج أي شيك لحاملة وفي حالة فقد أي شيك ينبغي إخطار فرع البنك  المسحوب عليه
الشيك فورًا لإيقاف صرفه واعتباره لاغيًا وعلى أن يوضح في الإخطار رقم الشيك وقيمته وتاريخ صدوره .

5-  يقوم المحاسب بمراجعة الشيكات الصادرة يوميًا بتتبع تسلسل أرقامها ومطابقتها مع إذن الصرف
الخاص بكل شيك ويتم التنفيذ في حساب البنك مع مراعاة أن يتم القيد يوميًا.

 
1-  يجب أن تحفظ أصول المستندات المؤيدة للصرف مع الشيكات عند التوقيع ويجب أن يؤشر على

المستندات بما يفيد إصدار الشيكات
2-  اذا فقــدت المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين جاز أن يتم الصرف بموافقة المدير العام

التنفيذي بعـد التأكد مـن عـدم سـابقة الصرف ويشترط أخذ التعميد اللازم على طالب الصرف بتحميلـه
النتائج التي تترتب علـى تكـرار الصرف وأن يقدم طالب الصرف بدل فاقد عن المستند  إن أمكن .

 
يتم اعتماد إذن الصرف من الجمعية على الوجه الآتي : 

1-  أن يستوفي جميع المستندات التي تجعله  قابلاً للصرف ومراجعته من قبل المحاسب ويوق ـع عليه 
 ومن ثم يتم اعتماده من قبل مدير الإدارة المالية أو المدير العام التنفيذي .

2-  إذا كان الصرف بموجب فواتير الموردين يجب أن يرفق بإذن الصرف صورة محضر وإذن توريدها وموقع
عليه من المسؤول باستلام المواد وأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة . 

3-  كما يجب أن يؤشر على الفاتورة  من قبل الإدارة المالية بأنه لم يسبق صرف قيمة هذه االفاتورة من
قبل.

 
يتم االتعامل مع جميع المدفوعات والمصارف حسب السياسة الآتية : 

• الإبلاغ عن جميع المشتريات التي تتم مباشرًة عند الشراء
• تسجيل جميع المشتريات عند استلامها بإيصال استلام المواد

• التعميد والموافقة على جميع االمدفوعات حسب الإجراءات المعتمدة
 

 
مادة (39) سياسات الصرف

 

مادة (40) سياسات إصدار الشيكات 
 

مـادة (41) سياسة التعامل مع المستندات
 

مادة (42) اعتماد إذن الـصرف
 

مادة (43) سياسة التعامل مع المدفوعات
 
 

سياسات عامة:
 



الباب الرابع: المقبوضات
 

المقبوضات النقدية:
 

الشيكات الواردة:
 

 
مادة (51) توريد الـنقدية للـخزينة

 
 

مادة (52) سياسات المبالغ الـنقدية في لـخزينة
 

مادة (53) متابعة حقوق الجمعية
 
 

مادة (54) الـشيكات الـواردة
 

 
المادة (55) تعديل اللائحة:

 

 
1-  يقوم المحاسب بتحرير أوامر قبض النقدية للخزينة حسب إجراءات الجمعية  كما يوضح التوجيه

المحاسبي ، وأن يوقع عليها مدير الإدارة المالية بالمبلغ الخاص.
2- يحرر المحاسب إيصالاً بالمبلغ المستلم  موقعًا عليه منه ومن مدير الإدارة المالية بما يفيد توريده

للمبلغ على أن تكون هذه الإيصالات متسلسلة  ومن أصل وصورتين. 
3-  يقوم المحاسب بالمراجعة اليومية لأعمال الخزينة  خاصًة الجرد الفعلي لرصيد ويوقع بصحة الجرد على

سجل الخزينة اليومي أو ما تكشف له .
 
 

1- يحـدد الحد الأقصى للمبالغ  النقدية التي يحتفظ بها في خزينة الجمعية بمعرفة المدير التنفيذ أو
رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وحسب الحاجة إليه .

2- يعتبر المحاسب مسؤولا عما بعهدته من نقد أو شيكات أو أوراق ذات قيمة كما على المحاسب توريد
ما يزيد عن الرصيد النقدي والشيكات الواردة للخزينة في حساب الجمعية بالبنك في اليوم التالي على

الأكثر وإرسال إشعار الإيداع لمدير المالية وفي الحالات التي يتعذر فيها إيداع المبالغ الزائدة أو
الشيكات لأي سبب كان لابد من إخطار مدير الإدارة المالية بذلك وإن تعذر فبالمدير التنفيذي .

 

 إن علـى المحاسب  متابعـة حقـوق الجمعية  فـي أوقـات اسـتحقاقها  وإعداد التقارير لمدير الإدارة
المالية عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصيلها  لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وكما لا يجوز التنازل

عن أي حق من حقوق الجمعية  يتعذر تحصيله إلا بعد اتخاذ  كافة الوسائل اللازمة لتحصيله
وكما يمكن بقرار من صاحب الصلاحية إعدام الديون المستحق للجمعية والتي لم تحصل بعد استنفاذ

كافة الوسائل الممكنة للتحصيل.
 
 

1-  تحول الشيكات الواردة إلى الإدارة المالية حيث يقوم المحاسب بالمراجعة والتحقق من صحة المبلغ
وتبعيته ومن ثم توجيهه إلى جهة الإيداع الـبنكي. 

2- يقوم المحاسب بإعداد كشف الإيداع البنكي حسب توجيه مدير الإدارة المالية ويتابع الأمر، والاحتفاظ
بصورة من الشيك وكشف الإيداع وإرسال الأصول إلى البنك عند ورود نسخة كشف إيداع بنكي موقعة

ومختومة من البنك تفيد بإتمام العملية.
 
 

هذه اللائحة قابلة للتعديل وفق إمكانيات الجمعية وما يستجد من أمور تستوجب ذلك.
 

المراجع: تم اعتماد هذه اللائحة لجمعية التنمية الأهلية بالشماسية في:
الاجتماع رقم ( ٩ / ٢٠٢١ )  بتاريخ   ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ / ٧ / ٢٠٢١ م 

                               
 


